
S/2002/784الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
19 July 2002
Arabic
Original: English/Spanish

20802    020802    02-49360 (A)
*0249360*

رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

 الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم إلحاقا برسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/447

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من غواتيمالا التقرير التكميلي المرفـق المقـدم عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
الرئيس 
لجنة مجلس الأمن المنشـــأة عمــلا بالقــــــرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفـــــق 
رسالة مؤرخة ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشـأة 
عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل الدائــم 

 لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة 
في ضوء الفقرة ١-٣ من المذكرة التوجيهية التي أصدرـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب في 
٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، وبالإشـارة إلى التعليقـات الأوليـة علـى التقريـر المقـدم مــن 
حكومة غواتيمالا عملا بالفقرة ٦ مــن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يسـرني أن أقـدم 
طيه إلى اللجنة التي ترأسوا تقريرا ثانيا عـن الخطـوات الـتي اتخذـا حكومـة غواتيمـالا امتثـالا 

للالتزامات المنصوص عليها في القرار المذكور. 
ـــل أن تجــد لجنــة مكافحــة الإرهــاب المعلومــات الــواردة في الوثيقــة  وإذ يحـدوني الأم
ـــذه الفرصــة لأعــرب مجــددا عــن أسمــى آيــات  المعروضـة عليـها الآن وافيـة بـالغرض، أغتنـم ه

تقديري. 
(توقيع) جيرت روزنتال 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
  أسئلة تكميلية بشأن القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

ــانون  باسـم لجنـة مكافحـة الإرهـاب أود أن أشـكركم علـى رسـالتكم المؤرخـة ٢٤ ك
الأول/ديسمبر ٢٠٠١ (S/2001/1272) المرفق ا تقرير حكومة غواتيمالا المقدم عملا بالفقرة 

٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (ويشار إليه بالقرار). 
وقـد نظـرت اللجنـة بإمعـان في التقريـر بمسـاعدة خبرائـــها. وأبــدت بشــأنه، في ضــوء 
الفقـرة ١-٣ مـــن المذكــرة التوجيهيــة الــتي أصدرــا في ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، 

التعليقات الأولية التالية (المرتبة حسب ترتيب فقرات القرار وفقراته الفرعية ذات الصلة). 
 

الفقرة الفرعية ١ (أ):  �
ــه  هـل يمكـن لغواتيمـالا إيضـاح مـا إذا كـان قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال المعمـول ب
لديها لا يغطي سوى إيرادات الجرائم أم لا؟ وهل تعتزم غواتيمـالا حظـر جميـع أشـكال تمويـل 
الإرهاب بما في ذلك تمويله من مصـادر قانونيـة؟ رجـاء تحديـد الإطـار الزمـني لإنفـاذ أي حظـر 

من هذا القبيل من الناحيتين القانونية والعملية. 
هل لدى غواتيمالا أي أحكام تنظـم نشـاط الشـبكات المصرفيـة غـير النظاميـة؟ رجـاء 

ذكر تلك الأحكام بإيجاز. 
ـــع  يسـري القـانون الغواتيمـالي لمكافحـة غسـل الأمـوال أو الأصـول الأخـرى علـى جمي

الأنشطة المنبثقة أو الناشئة عن ارتكاب جريمة على النحو المبين في المادة ٢ من القانون. 
أمـا عـن اعـتزام غواتيمـالا حظـر جميـع أشـكال تمويــل الإرهــاب، فقــد شــكلت لجنــة 
مشتركة بين الوكالات تضم ممثلين عن الوكالات الحكومية وغيرها من المؤسسـات الحكوميـة 
في غواتيمـالا، أعـدت التقـارير الـتي طلبـها مجلـس الأمـن وتتـــولى الــرد علــى أســئلته التكميليــة 

وتعكف على إعداد مشروع قانون لمنع الإرهاب ومكافحته. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب):  �
هل تجرم أحكـام القـانون الجنـائي المشـار إليـها فيمـا يتصـل ـذه الفقـرة الفرعيـة جمـع 

الأموال في غواتيمالا بغرض دعم الإرهاب خارج غواتيمالا؟ 
رجاء توضيح مـدى تغطيـة تلـك الأحكـام لجميـع الأعمـال المطلـوب تجريمـها بموجـب 

هذه الفقرة الفرعية. 
 
 

ترد المرفقات في ملف موجود لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها.  *
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لا تسري، في الوقت الراهن، أحكام القانون الجنـائي الغواتيمـالي آنفـة الذكـر المتصلـة 
بجمع الأموال بقصد تمويـل الإرهـاب إلا علـى الجرائـم المرتكبـة في أراضـي غواتيمـالا فحسـب 
وذلك باستثناء الحـالات المسـموح فيـها بممارسـة الاختصـاص القضـائي خـارج حـدود الدولـة 
وهي الحالات المنصوص عليها في المادة ٥ من القانون الجنائي المعنونة �امتداد القانون الجنـائي 

خارج نطاق الولاية القضائية للدولة�. 
وفضلا عن ذلك يعـرف قـانون المصـارف واموعـات الماليـة، الصـادر عـن كونغـرس 
الجمهوريـة بمرسـوم القـانون رقـم ١٩-٢٠٠٢ المقصـود بــــ �الكيانــات الخارجيــة� في البلــد، 
وينظم أعمالها ويحدد الظروف التي يمكن فيها إلغاء تصاريح مزاولتها لنشـاطها؛ وهكـذا يجـري 

تنظيم أنشطة الكيانات المنشأة خارج بلدنا وتعمل داخله. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج):  �
هــل تبيــح الأحكــام القانونيــة الغواتيماليــة تجميــد الأمــوال حســبما تقضــــي الفقـــرة 

الفرعية ١ (ج)؟ رجاء إيجاز الأحكام السارية في هذا الصدد. 
ــــن قـــانون  نعــم، يبيــح القــانون الغواتيمــالي تجميــد الأمــوال، فوفقــا للمــادة ٢٧٨ م
الإجـراءات الجنائيـة والمـادة ٥٣٠ مـــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة، يجــوز للقــاضي 
ــارئ  المختـص أن يصـدر، بنـاء علـى طلـب مكتـب المدعـي العـام، أمـرا باتخـاذ تدبـير تحوطـي ط
يحجز بموجبــه علـى الممتلكـات وغيرهـا مـن المـوارد ممـا يشـمل الأمـوال المودعـة في الحسـابات 
المصرفية ويطبق ذلك التدبير بمجرد العلم بوجود صلة بـين الأمـوال المودعـة في النظـام المصـرفي 
الوطـني وأشـخاص يتعـاونون مـع الإرهـاب، ممـا يـترتب عليـه الأثـر نفسـه المـترتب علـى تجميــد 
الأموال ذلك أن صاحب الحساب لا يحق له بمجرد سريان أمر الحجز استخدام تلك الموارد. 

وفي حالات بعينها تتصـل بغسـل الأمـوال أو الأصـول الأخـرى، تنـص المـادة ١٢ مـن 
ـــم  قانـــــون مكافحـة غسـل الأمــــــوال والأصـول الأخـرى الصـــــادر بالمرســــــوم التشـريعي رق
٦٧-٢٠٠١، على أنه في حالة الضرر الناتج عن التقصـير يجـوز لمكتـب المدعـي العـام أن يـأمر 
بمصادرة الممتلكات والمستندات والحسـابات المصرفيـة أو الحجـز عليـها أو تجميدهـا؛ وأي أمـر 
من هذا القبيل لا بد أن يصادق عليه فورا قاضي مختص أو محكمة مختصـة. وفضـلا عمـا تقـدم 
ترسي المادة ١٣ من القانون المذكور نظاما للحراسة علـى الممتلكـات المصـادرة الـتي يعـهد ـا 

بموجبه إلى مكتب المدعي العام. 
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الفقرة الفرعية ١ (د):  �
كيف يكفل نظام تتبع الأموال عدم تحويل المبالغ التي تتلقاها الجمعيات عن الأغـراض 

المعلنة إلى الأنشطة الإرهابية؟ 
حيث أن القانون ينص علـى وجـوب أن يوضـح العمـلاء لـدى بـدء أي علاقـة تجاريـة 
مع أي شخص من الأشخاص المشمولين بقانون مكافحة غسل الأمـوال أو الأصـول الأخـرى 
مـا إذا كـانوا يجـرون المعاملـة بالأصالـة عـن نفسـهم أو باسـم أطـراف ثالثـة، سـيكون بمقـــدور 
المؤسسات أن تحدد ما إذا كانت الأموال تخـص الشـخص المـاثل أمامـها أم أن ذلـك الشـخص 

ماثل أمامها بالنيابة عن شخص آخر. 
ــــون  وفضــلا عــن ذلــك، فبوضــع سياســة �اعــرف عميلــك� مــن المفــروض أن تك
الكيانـات المسـتهدفة ملتزمـة بمعرفـة مصـدر الأمـوال الـتي يسـتخدمها عملاؤهـا، ليتسـنى بذلــك 
تحديـد مـا إذا كـانت الأمـوال قـد حولـت إلى أحـد العمـلاء مـن شـخص آخـــر ليســت لــه أي 
علاقات تجارية أو أي نوع آخر من العلاقات ويمكن أن يجري معاملات عادية لحسـاب ذلـك 

العميل. 
وبصرف النظر عما تقدم نود أن نشـير في هـذا الصـدد إلى أننـا نفتقـر إلى الخـبرة فيمـا 
ـــة أم لا؛  يتعلـق بآليـات تحديـد مـا إذا كـانت الأمـوال ستسـتخدم في أغـراض الأنشـطة الإرهابي
ومن ثم فإننا نلتمس المساعدة التقنية في هذا اال بحيــث يتسـنى للآليـات أن تـؤدي مهامـها في 

أقرب وقت ممكن. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ):  �
يرجـى إيجـاز التدابـير التشـريعية والعمليـة المتخـذة لمنـع الكيانـــات والأفــراد مــن تجنيــد 
الأشخاص وجمع الأموال أو استجداء أي أشكال أخـرى مـن الدعـم مـن أجـل القيـام بأنشـطة 

إرهابية داخل غواتيمالا أو خارجها مما يشمل بوجه خاص: 
القيـام داخـل غواتيمـالا أو انطلاقـا منـــها بتجنيــد الأفــراد وجمــع الأمــوال واســتجداء  -

أشكال أخرى من الدعم من بلدان أخرى؛ و 
ممارسة أنشطة مضللة مـن قبيـل تجنيـد الأفـراد بنـاء علـى تصويـر الغـرض مـن تجنيدهـم  -
بشكل يتنــافى تمامـا مـع الغـرض الحقيقـي، وجمـع الأمـوال عـن طريـق منظمـات تكـون 

بمثابة واجهة. 
يرجى إيجاز القواعد التنظيمية التي تحكم عملية حيازة الأسلحة في غواتيمـالا. ورجـاء 
تقديم نسخة مـن مرسـوم القـانون رقـم ٣٩/٣٨ وتقريـر مرحلـي عـن التعديـل المقـترح إدخالـه 
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علـى مرسـوم القـــانون آنــف الذكــر بغــرض تحســين الرقابــة علــى الأســلحة وعمليــة إصــدار 
التراخيص. 

يحدد القانون الجنائي الغواتيمالي في الفصل الثالث من القسم الحادي عشـر مـن كتابـه 
الثاني الجرائم التي تسيء إلى الشؤون الخارجية للدولة؛ ويسري هذا على جريمتين هما: 

جريمة التدخل: تعرف المادة ٣٧١ مـا يسـمى بجريمـة التدخـل بأـا إحـدى �جريمتـين 
تسـيئان إلى الشـؤون الخارجيـة للدولـــة� وتنــص، في هــذا الصــدد، علــى مــا يلــي: �يعــاقب 
بالسـجن مـدة مـن سـنة واحـدة إلى ثـلاث سـنوات وبالغرامـة كـل مـن قـام في إقليـم غواتيمــالا 

بأنشطة دف إلى تعديل النظام السياسي لدولة أخرى باستعمال العنف�. 
جريمـة ارتكـاب أعمـال معاديـة: تعـرف المـادة ٣٧٢ مـن القـانون الجنـائي مـا يســـمى 
بجريمة الأعمال المعادية حيث تنص على مـا يلـي: �يعـاقب بالسـجن مـدة مـن سـنتين إلى ثمـاني 
سنوات كل من قـام، دون موافقـة الحكومـة الغواتيماليـة، بارتكـاب أعمـال معاديـة ضـد دولـة 
أخرى قد تؤدي إلى إعلان الحرب على غواتيمالا. وتوقِّع العقوبة نفسها على كــل مـن قـام في 
ظروف مماثلة بتعريض الغواتيماليين لاحتمــال تعـرض شـخوصهم أو ممتـــــــلكام للإهانـــــــــــة 
أو الانتقام، أو قام بتغيير العلاقات الودية بين حكومة غواتيمـالا وحكومـة أجنبيـة. وتضـاعف 

العقوبة إذا أدت الأعمال المعادية المذكورة إلى نشوب حرب�. 
ويحكم عملية حيازة الأسلحة في غواتيمالا قانون الأسلحة والذخائر الصـادر بموجـب 
مرسوم القانون رقم ٣٩-٨٩ ولائحته. وتحدد المادة ١٨ من القـانون مـهام إدارة الرقابـة علـى 

الأسلحة والذخائر على النحو التالي: 
ــــات اســـتيراد الأســـلحة وصنعـــها وبيعـــها والتـــبرع ـــا  إصــدار إذون عملي (أ)
ـــة مســتودعات لهــا وتفكيــك تلــك المســتودعات ونقــل الأســلحة وحملــها،  وتصديرهـا وإقام

وتسجيل كل تلك العمليات ومراقبتها؛ 
الإذن بعمليات استيراد الذخـيرة وصنعـها وتصديرهـا وإقامـة مسـتودعات لهـا  (ب)

وفك تلك المستودعات ونقل الذخيرة، وتسجيل كل تلك العمليات ومراقبتها؛ 
الإذن بتشغيل مصانع السلاح وميـادين الرمايـة وآلات إعـادة تجـهيز الذخـيرة  (ج)

ومراقبة ذلك؛ 
تسجيل عمليات حيازة الأسلحة ومراقبتها؛  (د)

الاحتفاظ بسجل لبصمات جميع الأسلحة النارية على المقذوفات؛  (هـ)
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الاحتفاظ بسجل للعلامات التجارية للرابطات التجاريـة والرياضيـة الـتي تبيـع  (و)
الأسلحة والذخائر؛ 

ـــا اقتضــت الضــرورة، بجــرد  القيـام كـل ٣٠ يومـا علـى أقـل تقديـر، أو حيثم (ز)
مخزون الأسلحة النارية والذخيرة في المنشآت التجارية والمستودعات؛ 

تفقد ميادين الرماية والاضطلاع على سجلاا حيثما اقتضت الضرورة؛  (ح)
أداء المهام الأخرى المسندة إليها بموجب هذا القانون.  (ط)

وما زال مشروع تعديلات مرسوم القانون رقم ٣٩-٨٩ المتعلق بمراقبة الأسـلحة بـين 
يدي الهيئة التشريعية. 

وفضلا عن ذلـك وافقـت الهيئـة التشـريعية بموجـب مرسـوم القـانون رقـم ٢٠٠٢/٢٤ 
المـؤرخ ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة صنـــع الأســلحة الناريــة 
والذخيرة والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة والاتجار ا على نحو غـير مشـروع، وهـي الآن 

معروضة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب)  �
هـل يمكـن لغواتيمـالا أن تصـف آليـة التعـاون فيمـا بـين الوكـالات بشـــأن إقامــة آليــة 
للإنذار المبكر لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى ولإرساء ج موحد يتبع في تنفيذ القرار؟ 

 
مكافحة المخدرات: 

ــــوم القـــانون رقـــم ٩٢/٤٨ وقـــانون مكافحـــة الاتجـــار  وفقــا للمــادة ٧١ مــن مرس
بالمخدرات ، تقوم لجنة مكافحة الإدمان والاتجار غير المشـروع بـالمخدرات �بدراسـة وتقريـر 
السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج من الإدمـان وبمنـع الأعمـال غـير القانونيـة المرتبطـة 

بالاتجار بالمخدرات بكل مظاهره وبالأنشطة المتصلة به�. 
وتنـص المـادة ٧٢ (هــ) مـن القـانون آنـف الذكـر علـى أن مـهام اللجنـة المشـــار إليــها 
تتمثل في �اتخاذ القرارات وتقـديم التوصيـات وصياغـة خطـط الرصـد والوقايـة الـتي يمتثـل لهـا 
على الصعيد الإداري وتنفذها مختلف قوات الشرطة وسائر قوات الأمن في البلد بغيـة منـع أي 
نشاط غير قانوني يتصل بالاتجار غير المشـروع بـالمخدرات بجميـع أشـكاله وبالأنشـطة المرتبطـة 

به والمحاكمة على ذلك النشاط�. 
ووفقــا للخطــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات للفــترة ٢٠٠٢/١٩٩٩ تعــالج مشــــكلة 
المخـدرات غـير القانونيـة مـن جـانبين ألا وهمـا: (أ) الطلـب علـى المخـدرات؛ وفي هـذا الصــدد 
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يجـري تخطيـط وتصميـم وتنفيـذ جميـع الإجـراءات المتصلـــة بالوقايــة والعــلاج وإعــادة التــأهيل 
وبـالبحوث المتعلقـة باسـتعمال المخـدرات، و (ب) مراقبـة إمـدادات المخـدرات؛ ويشـمل هـــذا 

الجانب جميع الإجراءات المتصلة بخفض معدل توافر المخدرات بين السكان. 
وتتولى اللجنة، من خلال أمانتها التنفيذية، وبالاشتراك مع المنظمـات الحكوميـة وغـير 
الحكومية، تنسيق الجهود اللازمة للنهوض بحملات الوقايـة مـن المخـدرات. كمـا يوجـد تحـت 

تصرفها مركز إسعاف لعلاج المدمنين. 
وفيما يتعلق بالرقابة على إمدادات المخدرات، تباشر وزارة الداخلية ولايتـها القانونيـة 
المتعلقـة بالإشـراف علـى الشـرطة المدنيـة الوطنيـة وإدارة عمليـات مكافحـــة المخــدرات، وهمــا 
الهيئتان المسؤولتان عن مراقبة إمـدادات المخـدرات اللتـان تقيمـان اتصـالات وثيقـة مـع الأمانـة 
التنفيذية للجنة مكافحة الإدمان والاتجار غير المشروع بالمخدرات؛ ويذكـر في هـذا الصـدد أن 

وزير الداخلية هو نائب رئيس تلك اللجنة. 
كما أن اللجنة المذكورة على اتصال وثيق بـوزارة الدفـاع الـتي تتـولى مسـؤولية حظـر 

دخول المخدرات عن طريق الجو والبحر. 
وبالنسبة لاستيراد المواد الكيميائيـة والمخـدرات القانونيـة وتصديرهـا ومراقبتـها وفيمـا 
يتعلق بمراكز علاج الإدمان، تقيـم اللجنـة اتصـالات وثيقـة مـع وزارة الصحـة العامـة والرعايـة 

الاجتماعية وهي الوكالة الحكومية المسؤولة في هذا اال. 
وثمـة قنـاة للاتصـال فيمـا بـين الوكـالات تتـولى إنشـاؤها حاليـا اللجنـة المعنيـة بالاتجـــار 
بـالمخدرات والاتكـال علـى المخـــدرات وذلــك مــن خــلال الوكــالتين المشــاركتين في مراقبــة 

إمدادات المخدرات اللتين تجتمعان بصفة دورية لمناقشة المواضيع المهمة. 
وعلـى الصعيـد الـدولي تقـوم وزارة الداخليـة بالتنسـيق وتبـادل المعلومـات مـع المنظمـــة 
الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) مـن خـلال القنـوات القائمـة في هـذا اـال. وتضطلـع أيضـا 

وزارة الدفاع بتلك الأنشطة من خلال مؤتمر القوات المسلحة لبلدان أمريكا الوسطى. 
ويذكر أيضا أن الشرطة المدنية الوطنية في غواتيمـالا عضـو في رابطـة رؤسـاء الشـرطة 

في أمريكا الوسطى التي من خلالها يجري تبادل المعلومات. 
 

تتبع الأموال 
يتضمن القرار AC-02-1998 المؤرخ ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٨ الاتفـاق المتعلـق بتبـادل 
المعلومـات فيمـا بـين أعضـاء مجلـس أمريكـا الوسـطى للمراقبـين المـاليين للمصـارف وشـــركات 

التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، مما يتيح تلقي المعلومات في هذا الإطار. 
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وقد أُرسي مبدأ تبادل المساعدة القانونية على المسـتوى المحلـي بموجـب المـادة ٣٤ مـن 
قانون مكافحة غسل الأموال والأصول الأخرى، وهي المادة التي تنص على ما يلي: 

�تبادل المساعدة القانونية – تسهيلا للمحاكمة على الجرائـم المشـمولة ـذا القـانون 
ـــدة إلى  والتحقيـق فيـها، يجـوز لمكتـب المدعـي العـام ولأي سـلطة مختصـة أخـرى تقـديم المساعـــ

السلطات المختصة في بلدان أخرى والتماس المساعدة منها من أجل ما يلي: 
الحصول على الأدلة أو الاستماع إلى الأقوال التي يدلي ا الأفراد؛  �

تقديم الوثائق القانونية؛  �
القيام بعمليات التفتيش وتوقيع الحجز؛  �

فحص الأشياء والأماكن؛  �
توفير المعلومات والأدلة؛  �

تقديم الأصول والنسخ الأصلية من الوثائق والملفات المتعلقة بقضية بعينـها، ممـا يشـمل  �
المستندات المصرفية والمالية والتجارية؛ 

التعرف على المنتجات والأدوات وسائر أشكال الأدلة؛  �
تقديم أو التماس أي نوع آخر من المساعدة القضائية المتبادلة يجيزها القانون المحلي�.  �

 
الأمن 

أقام مكتب منسق شؤون الأمن فيما بين الوكالات، انطلاقا من أحد المهام الأساسـية 
المنوطـة بالمنسـق، وحسـبما مـا ينـص عليـه القـــرار الحكومــي رقــم ٤٢٩-٢٠٠١ المــؤرخ ١٧ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، قناة اتصال مفتوحة بغية المساعدة على تبادل ما قد تحتاجـه أي 

وكالة دولية مماثلة من معلومات عن الإرهاب وما يتصل به من أنشطة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج):  �
هل يشمل القرار الحكومي رقم ٣٨٣-٢٠٠١ الأشخاص الذين قــد يوجـه إليـهم، في 
بلـد آخـر، الاـام بارتكـاب الأعمـال المشـار إليـها في هـذه الفقـرة؟ وهـل هنـاك أي إجـــراءات 

تقضي بإجراء تحقيقات قبل منح مركز اللاجئ لأي فرد؟ رجاء بيان ذلك الإجراء. 
تقوم إدارة الهجرة، منذ أيار/مايو ٢٠٠٢، وفقا للمادة ٢٩ من القـرار الحكومـي رقـم 
ـــة الأشــخاص المتقدمــين بطلبــات للحصــول علــى مركــز  ٣٨٣-٢٠٠١، بـالتحقق مـن خلفي
اللاجئ للتأكد من عدم انطباق النواهي المنصـوص عليـها في المـادة الرابعـة مـن القـرار المذكـور 
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علـى طـالبي ذلـك المركـز. فــالقرار الحكومــي رقــم ٣٨٣-٢٠٠١ المعنــون �اللوائــح الخاصــة 
بحماية وتقرير مركز اللاجئ في أراضي دولة غواتيمالا� ينص في مادته الرابعة على ما يلي: 

�لا يجوز منح مركز اللاجئ لأي شخص تنطبق عليه أي من الحالات التالية: 
أن يكـون قـد ارتكـب جريمـة ضـد الســـلام أو جريمــة حــرب أو جريمــة ضــد  (أ)
الإنسـانية حسـب تعريـف تلـك الجرائـم الـوارد في الصكـوك الدوليـة الصـادرة بشـأن التصــرف 

حيالها؛ 
أن يكــون قــــد ارتكـــب جريمـــة غـــير سياســـية جســـيمة خـــارج الأراضـــي  (ب)

الغواتيمالية؛ و 
أن يكـون قـد أديـن بارتكـاب أعمـــال تتعــارض مــع مقــاصد الأمــم المتحــدة  (ج)

ومبادئها�. 
ويمكـن الاسـتدلال ممـا تقـدم علـى أن غواتيمـالا لا تمنـح مركـز اللاجـئ لطالبيـه الذيــن 

تنطبق عليهم الافتراضات السالفة الذكر. 
ويحكم الفصل السادس من اللوائح المشـار إليـها أعـلاه إجـراءات منـح مركـز اللاجـئ 

التي تشمل مرحلة التحقيقات السابقة على منح ذلك المركز. 
وتنـص المـادة ٢٩ مـن اللوائـــح علــى مــا يلــي: �التحقــق: بمجــرد انتــهاء المقــابلات 
الشـخصية يجـوز لإدارة الهجـــرة أن تطلــب، في غضــون فــترة قدرهــا ٣٠ يومــا، مــن الأفــراد 
العـاديين وموظفـي الخدمـة المدنيـة والمؤسسـات الوطنيـة والدوليـة داخـل غواتيمـالا وخارجــها، 
باستثناء سلطات البلــد الـذي ينتمـي إليـه أصـلا طـالب اللجـوء، موافاـا بمـا تـراه ضروريـا مـن 

تقارير ووثائق أو فتاوى بغية التحقق من المعلومات التي جمعتها�. 
وفي الحالات المستوفاة للشروط الواجبة، يجوز لإدارة الهجرة تمديد الفترة المشـار إليـها 

لجمع ما قد يلزم من معلومات أو وثائق بغرض التحقق. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د):  �
هل تغطي أحكام القـانون الجنـائي الغواتيمـالي الـتي تشـمل جريمـتي التدخـل والأعمـال 
العدائية ومختلف الجرائم ذات النطاق الدولي، جميع الأعمال المدرجـة في هـذه الفقـرة الفرعيـة؟ 
وهـل تعـتزم غواتيمـالا توسـيع نطـاق تشـريعها الجنـائي أو الأخـذ بتدابـير أخـرى لمنـع ارتكــاب 

تلك الأعمال؟ 
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ـــار إليــها في الفقــرة الفرعيــة ٢ (د) مــن  تغطـي الجرائـم المشـار إليـها عـدة أعمـال مش
القرار. ويجري حاليا تحليل إمكانية توسيع نطاق تشريعاتنا الجنائية. 

وفضــلا عــن ذلــك يعمــل منتــدى رؤســاء الســــلك التشـــريعي بأمريكـــا الوســـطى، 
وغواتيمالا عضو فيـه، علـى وضـع �قـانون نموذجـي لمكافحـة الإرهـاب� يكـون بمثابـة أسـاس 

تستند إليه كل من الدول الأعضاء في سن قوانين محددة في هذا الصدد. 
كمـا أن تشـريعاتنا تتضمـن شـرحا قانونيـا يعـاقب علـى طائفـة عريضـة مـــن الأنشــطة 
الإرهابيـة ويغطـي عـدة أعمـال مشـــار إليــها في الفقــرة ٢ (د) مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

فالمادة ٣٩١ من القانون الجنائي تنص على ما يلي: 
�يعاقب أي شخص ينفذ أعمالا دف إلى إشعال الحرائق أو إلحاق الخـراب 
أو التسبب في كارثة سكة حديد أو كوارث بحرية أو ريـة أو جويـة بقصـد تقويـض 
النظام الدستوري أو الإخلال بالنظام العام، بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ أعـوام و ١٥ 

عاما. 
وفي حالة استخدام مواد متفجرة ذات قدرة تدميريـة شـديدة في ارتكـاب أي 
من تلك الجرائـم وإذا مـا ترتـب علـى ذلـك مقتـل أو إصابـة شـخص أو أكـثر بجـروح 

خطيرة، يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين ١٠ أعوام و ٣٠ عاما�. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) :  �
هل تعتبر كل أعمال الإرهاب المبينة في القرار جرائم محددة مشمولة بالقانون الجنـائي 

ويعاقب عليها بما يعكس فعلا خطورة الجرائم ؟ يرجى إيراد تفاصيل. 
وهل تنطبق الأحكام ذات الصلة من القـانون الجنـائي في غواتيمـالا في جميـع الحـالات 

التالية: 
الأعمال التي يرتكبها خـارج غواتيمـالا شـخص هـو مـن مواطـني غواتيمـالا، أو يقيـم  �
عـادة فيـها (بغـض النظـر عمـا إذا كـان هـــذا الشــخص موجــودا حاليــا في غواتيمــالا 

أم لا)؛ 
الأعمـال الـتي يرتكبـها خـارج غواتيمـالا أحـد الرعايـا الأجـانب الـذي يقيـم حاليــا في  �

غواتيمالا؟ 
يغطـي التشـــريع الغواتيمــالي عــددا مــن الأعمــال الإرهابيــة المبينــة في القــرار ١٣٧٣ 

(٢٠٠١). وتعريف الإرهاب الوارد في المادة ٣٩١ من قانون العقوبات تعريف واسع. 
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وتغطـي المـادة ٥ مـن قـانون العقوبـات الاختصـاص القضـائي الخـارجي للقـانون وهــي 
تنطبق في الحالات التالية: 

أعمال ارتكبها خـارج غواتيمـالا موظـف في خدمـة الجمهوريـة ولم تتخـذ بشـأا أي  - ١
إجراءات قانونية في البلد الذي ارتكب فيه الجرم. 

أعمال ارتكبت على متن سفينة أو طـائرة أو أي مركبـة غواتيماليـة أخـرى ولم تتخـذ  - ٢
بشأا أي إجراءات قانونية في البلد الذي ارتكب فيه الجرم. 

أعمال ارتكبها غواتيمالي خارج غواتيمالا ورُفض طلب تسليم مرتكبها.  - ٣
ـــالا ضــد غواتيمــالي ولم تتخــذ بشــأا أي إجــراءات  أعمـال ارتكبـت خـارج غواتيم - ٤
قانونية في البلد الذي ارتكب فيه الجرم، شرط أن يكون مكتـب المدعـي العـام قـد وجـه التـهم 

وأن يكون المتهم موجودا في غواتيمالا. 
أعمال يعاقب عليها في غواتيمالا بموجب معـاهدة أو اتفـاق، حـتى وإن لم ترتكـب في  - ٥

أراضي غواتيمالا. 
أعمـال ارتكبـت خـارج غواتيمـــالا ضــد أمــن الدولــة ونظامــها الدســتوري وســلامة  - ٦
أراضيها، من قبيل تزوير توقيع رئيس الجمهوريـة وتزييـف العملـة أو الأوراق النقديـة المتداولـة 

والسندات وصكوك الائتمان والأوراق التجارية الأخرى. 
وتنص المادة ٦ من القـانون الجنـائي المتعلقـة بالأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم الأجنبيـة 
ــهم  علـى أنـه في الحـالات الـتي تشـملها الفقرتـان ١ و ٦ مـن المـادة المذكـورة آنفـا، يحـاكم المت

بموجب القانون الغواتيمالي حتى وإن تمت تبرئته أو حكم عليه خارج غواتيمالا. 
وتنص المادة ٨ من القانون الجنائي (ارمين) على أنه يمكـن طلـب تسـليم الأشـخاص 
المطلوبين أو الموافقة عليه في حالة الجرائم العاديـة فقـط. أمـا إن كـان طلـب التسـليم في سـياق 

معاهدة دولية، فلا يوافق عليه إلا في حال المعاملة بالمثل. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و):  �
ما هو الإطـار الزمـني القـانوني الـذي يتوجـب في حـدوده تلبيـة طلـب بـالحصول علـى 
المساعدة القانونية في التحقيقـــــات أو الإجـراءات الجنائيـة المتصلـة بتمويـل الأعمـال الإرهابيـة 

أو دعمها، وما هي فعلا المدة التي تستغرقها، في الواقع العملي، تلبية هذا الطلب؟ 
رجاء إيــــجاز القانون الذي يخول السلطات تقديم المسـاعدة فيمـا يتصـل بالتحقيقـات 

أو الإجراءات الجنائية، على النحو المطلوب في الفقرة الفرعية ٢ (و) من القرار؟ 
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إن غواتيمــالا في وضــع يتيــح لهــا أن تلــبي فــورا أي طلــب للمســــاعدة القانونيـــة في 
الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، وفقا لملابسات كل حالة على حدة. 

وبموجب مدونة القانون الدولي الخـاص واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة المتعلقـة بالإنابـات 
ـــانون الســلك القضــائي يــؤذن للســلطات الغواتيماليــة  القضائيـة، وغواتيمـالا طـرف فيـها، وق

المختصة بتقديم المساعدة في التحقيقات والإجراءات الجنائية المتصلة بتمويل الإرهاب. 
وقد وقّعت غواتيمالا أيضا الاتفاقات التالية المتعلقة بالمساعدة القضائية: 

معـاهدة متعلقـة بتبـادل المسـاعدة القضائيـة في المسـائل الجنائيـة بـين بنمـــا والســلفادور  �
وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس؛ 

معاهدة بشأن التعاون بين حكومة جمهورية غواتيمالا وحكومـة الولايـات المكسـيكية  �
المتحدة بشأن تبادل المساعدة القضائية. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (أ):  �

يرجـى إيضـاح مــا إذا كــانت اللجنــة المتعــددة الاختصاصــات تضطلــع أيضــا بمهمــة 
تكثيف تبادل المعلومات العملياتية وتسريعها مع بلدان أخـرى، بمـا فيـها البلـدان غـير الأعضـاء 

في منظمة الدول الأمريكية، على النحو المطلوب في هذه  الفقرة الفرعية. 
إن هذه اللجنة هي مجموعة متعددة الاختصاصات تعمـل تحـت إشـراف منسـق الأمـن 
فيما بين الوكالات. وتعمل على صياغة مشـروع تعديـلات أوليـة لقـانون الأسـلحة والذخـائر 
رقـم ٣٩-٨٩ بغـــرض تعزيــز المــواد المتصلــة بالتجــارة الدوليــة في الأســلحة الناريــة وقطعــها 
وذخائرها من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة أو تحويلها لأغراض واستخدامات غـير 

مشروعة. 
أما عن تسريع تبادل المعلومات العملياتيـة مـع الوكـالات في بلـدان أخـرى فليـس مـن 

مهام اموعة المتعددة الاختصاصات (الأسلحة والذخائر). 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ب):  �
يرجـى إيضـاح كيفيـة تعـامل التشـريع الغواتيمـالي مـع تبـادل المعلومـات لمنـع ارتكــاب 

أعمال إرهابية منفصلة عن غسل الأموال. 
كما هو مذكور، ينص التشـريع الغواتيمـالي علـى تبـادل المعلومـات، وإنمـا فقـط فيمـا 
يتعلق بغسل الأموال والمعلومات الماليـة، وليـس فيمـا يتعلـق بارتكـاب أعمـال إرهابيـة منفصلـة 

عن غسل الأموال. 
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ولا يوجـد حـتى الآن تشـريع محـــدد يتنــاول تبــادل المعلومــات لمنــع ارتكــاب أعمــال 
إرهابية. ولكن هنـاك اتفاقـات إداريـة علـى مختلـف مسـتويات كيانـات الدولـة مـع نظيراـا في 

دول أخرى. ويجري حاليا تقييم الاتفاقات القائمة. 
ووقّعت بين مكتب المراقب المالي للمصارف ونظرائه في بلدان أخـرى اتفاقـات بشـأن 
تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة المالية والمصرفية بما يتيح لهيئة الرقابة الحصـول علـى المعلومـات 

المالية. 
وبالإضافة إلى ذلك، وقّع مؤخرا، مكتب مراقب المالي للمصارف، عن طريـق مكتـب 
المراجعـة الخاصـة للحسـابات، مذكـرة تفـاهم مـع وحـدات الاسـتخبارات الماليـة في الســلفادور 
وبنما وكولومبيا، وهو بصدد توقيع مذكـرات مماثلـة مـع نظرائـه في بلـدان أخـرى. ويؤمـل أن 
يتم توقيع بعضها في الأسابيع القليلـة القادمـة وأن يسـتعان ـا في تبـادل المعلومـات عـن غسـل 

الأموال. 
ــات  وفيمـا يتعلـق بـالأمن الوطـني، وقّعـت وزارتـا الدفـاع والداخليـة اتفاقـات مـع كيان
ـــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (إنــتربول) ومؤتمــر القــوات المســلحة في أمريكــا  دوليـة، كالمنظم

الوسطى. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج):  �
يرجى من غواتيمـالا الإفـادة بمـا إذا كـانت قـد أبرمـت أي اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة 

الأطراف لمنع الأعمال الإرهابية وقمعها. 
فيما يلي المعاهدات الدولية المتعلقة بالمسألة والتي أصبحت غواتيمالا طرفا فيها: 

معاهدة بين حكومة جمهورية غواتيمالا وحكومة الولايات المكسـيكية المتحـدة بشـأن  �
تنفيذ أحكام السجن. 

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات؛  �
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛  �

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني؛  �
اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  �

الدبلوماسيون والمعاقبـــــة عليها؛ 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛  �
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اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛  �
بروتوكول لقمع أعمال العنـف غـير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني  �
الـدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة الطــيران 

المدني؛ 
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها؛  �

اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع الأعمـال الإرهابيـة الـتي تـأخذ شـكل جرائـم ضـد  �
الأشخاص والابتزاز المتصل ا، التي لها أهمية دولية، والمعاقبة عليها؛ 

الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية؛  �
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  �

ووقّعت غواتيمالا أيضا ما يلي: 
ـــاملة لأمريكــا الوســطى لمنــع ومقاومــة الإرهــاب والأنشــطة ذات  خطـة التعـاون الش -

الصلة؛ 
الاتفـاق الإطـاري لمناهضـــة الإرهــاب بــين بلــدان أمريكــا الوســطى وحــوض البحــر  -

الكاريبي؛ 
البيـان المشـترك بشـأن الأمـن علـى الحـدود الصـــادر عــن رئيســي جمهوريــة الولايــات  -

المكسيكية المتحدة وغواتيمالا. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د):  �
يرجـى تقـديم تقريـر مرحلـي عـن التصديـق علـى الاتفاقـــات والــبروتوكولات الدوليــة 

المتصلة بالإرهاب التي لم تنضم غواتيمالا إليها بعد. 
في ١٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، أودعـت غواتيمـالا لـدى الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة 

صكوك التصديق على المعاهدتين التاليتين: 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب؛  �

الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية؛  �
وفي ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وقّعت غواتيمالا اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب. 

ويجري، حاليا على الصعيد الإداري الداخلي التشاور بشأن اتفاقية قمع الأعمـال غـير 
المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة وبروتوكـــول لقمــع الأعمــال غــير المشــروعة 
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الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجـــــرف القاري، المـبرمين في رومـا في ١٠ 
آذار/مارس ١٩٨٨. وبدأت مختلف الوزارات في إرسال التعليقات التي طُلبت منها. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  �

ـــا لأحكــام اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإرهــاب إدراج الجرائــم  هـل تم، وفق
المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوصفـها جرائـم يخضـع مرتكبوهـا للتسـليم، 

في المعاهدات الثنائية التي أبرمتها غواتيمالا مع بلدان أخرى؟ 
بما أن غواتيمالا طرف في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهـاب، فـهي تملـك الوسـائل 
القانونية لتسليم ارمين بناء علـى طلـب مـن دولـة أجنبيـة أو بـدون طلـب وذلـك بالنسـبة إلى 
ـــدول  الـدول الأطـراف في تلـك الاتفاقيـات الـتي تنـص علـى أنـه في الحـالات الـتي تقـوم فيـها ال
ـــبر هــذه المعــاهدات أساســا كافيــا  بإخضـاع تسـليم ارمـين لأحكـام المعـاهدات الدوليـة، تعت
للشروع في التسليم. ومن المفروض أن توسع غواتيمالا نطاق تشـريعها لكـي يتضمـن الجرائـم 
المشار إليها في الاتفاقيات المذكورة، أو إذا كان التشـريع ينـص علـى هـذه الجرائـم، لكـي تتـم 
زيادة العقوبات، لأنه من ضمن الالتزامات التي تتعهد ا الدول عند قبولها الاتفاقيات الالـتزام 

بالمعاقبة على الجرائم المذكورة بوصفها �جرائم خطيرة�. 
وتشير المادة ٣٥٣ من البـاب الثـالث مـن الكتـاب الثـالث مـن مدونـة القـانون الـدولي 
الخاص إلى أنه مـن الضـروري أن يكـون الفعـل الـذي ينجـم عنـه طلـب التسـليم فعـلا إجراميـا 

بحكم التشريع المعمول به في الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم. 
ــــة بـــين الســـلفادور وغواتيمـــالا  وتنــص المــادة ١ مــن اتفاقيــة تســليم ارمــين المبرم
ـــى أن تتبــادل  وكوسـتاريكا ونيكـاراغوا وهنـدوراس علـى أن الجمـهوريات المتعـاقدة توافـق عل
تسليم الأفراد الذين يلجأون إلى أراضيها والذين صدر ضدهم حكم بالسجن لمدة لا تقل عـن 
سنتين في إحدى الجمهوريات الأخرى المتعاقدة لكوم مرتكبي جريمة أو شــركاء أو متدخلـين 
فيها بعد الفعل، أو الذين جرت محاكمتهم لارتكام جريمة عقوبتها بموجب التشريع المعمـول 

به في البلد الطالب لتسليم ارمين تساوي العقوبة المشار إليها أو تفوقها. 
وبموجـب المـادة ١ مـن اتفاقيـة تسـليم ارمـين الـتي وقّعـت في مونتيفيديـو أثنـاء المؤتمــر 
الدولي السابع للدول الأمريكية، تتعـهد الـدول الأطـراف بتسـليم الـدول الأخـرى الـتي تطلـب 
ذلـك الأفـراد المتواجديـن في أراضيـها والمتـهمين بارتكـاب جرائـم أو الذيـــن صــدرت ضدهــم 

أحكام في هذا الخصوص، شرط أن تتوافر الظروف التالية: 
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أن يكون لدى الدولة التي تطلب تسليم الولاية القضائية للمحاكمـة والمعاقبـة  (أ)
على الجرم المنسوب إلى الشخص الذي ترغب في تسليمه؛ 

أن يشكل الفعل الذي يطلب تسليم الشخص من أجلـه جريمـة يعـاقب عليـها  (ب)
بموجب القوانين المعمول ا في الدولة التي تطلب تسليمه والدولة المطلوب منـها تسـليمه، وأن 

تكون العقوبة الدنيا على تلك الجريمة مدا سنة. 
ومـن ثم يجـب تعديـل المعـاهدات الثنائيـة الـتي أبرمتـها غواتيمـالا مـع إسـبانيا وبلجيكـــا 
والولايات المتحدة الأمريكية حيث أا تتضمـن قائمـة بـالجرائم؛ فمـن الأصـح أن تنبـني مسـألة 

تسليم ارمين على معرفة ما إذا كان الفعل المذكور يعتبر جريمة في الدول الأطراف أم لا. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز):  �
هـل هنـاك قـانون يحكـم تسـليم ارمـين، أم أن هـذا التسـليم يتـم بموجـــب معــاهدات 

ثنائية؟ وهل يمكن لأسباب سياسية رفض تسليم مرتكبي الأعمال الإرهابية؟ 
ومقارنة بالجزء واو من المادة ١ من اتفاقية جنيـف المتعلقـة بمركـز اللاجئـين، يبـدو أن 
قانون الهجرة، الصادر بالمرسوم رقـم ٩٥-٩٨، يحـد مـن الأسـباب الـتي تسـمح بطـرد لاجـىء 

من غواتيمالا. يرجى إيضاح أثر قانون الهجرة. 
في غواتيمالا، يتم التعامل مع تسليم ارمين وفقا للمادة ٢٧ من الدسـتور الـتي تنـص 

على أن �تسليم ارمين تنظّمه أحكام المعاهدات الدولية�. 
وينـص هـذا الحكـم علـى أنـــه لا يجــوز طــرد المواطنــين الغواتيمــاليين بســبب الجرائــم 
السياسية، وأنه لا يجـوز في أي حـال مـن الأحـوال تسـليم المواطنـين إلى حكومـة أجنبيـة إلا في 
نطاق ما اتفق عليه في المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بجرائم تتصل بالإبادة الجماعية أو بجرائـم 

ضد القانون الدولي. 
ولا يوجد تشريع محلي محدد يغطي تسليم ارمين. 

وبالمقارنة مع الجزء واو من المادة ١ من الاتفاقية المتعلقة بمركـز اللاجئـين، فـإن قـانون 
الهجرة لا يحد مـن الأسـباب الـتي تسـمح بطـرد لاجـىء مـن غواتيمـالا، ولا يمكـن منـح مركـز 
اللاجىء إذا كانت الفرضيـات المنصـوص عنـها في المـادة ٤ مـن قـرار الحكومـة ٣٨٣-٢٠٠١ 
تنطبق على الشخص الذي يطلب ذلك، وهي نفسها التي ينص عليـها الجـزء واو مـن المـادة ١ 

من الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين. 
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وبموجـب المـادة ١٨ مـن قـانون الهجـرة، فـــإن الاتفاقيــات والمعــاهدات وأي ترتيبــات 
دولية أخرى أصبحت غواتيمالا طرفا فيـها هـي الـتي تنظّـم جميـع المسـائل المتصلـة بالأشـخاص 

الذين يمنحون حق اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية. 
وتنـص المـادة ١٩ مـــن قــانون الهجــرة علــى أن الأجــانب الذيــن تمنحــهم الســلطات 
المختصة مركز اللاجىء ستعتبرهم غواتيمالا لاجئـين، وفقـا للاتفاقيـات الدوليـة الـتي أصبحـت 

غواتيمالا طرفا فيها. 
 

الفقرة ٤:  �
هـل عـالجت غواتيمـالا أيـا مـن الشـواغل الـواردة في الفقـرة ٤ مـن القــرار إلى جــانب 
توقيع البروتوكول الإضافي للاتفاقية المبرمة بين غواتيمـالا والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن 
أجل تطبيق الضوابط المتصلة بمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينيـة ومعـاهدة عـدم 
انتشار الأسلحة النووية، وإلى جانب التصديق على اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس 

الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة؟ 
بالإضافـة إلى المعـاهدات والاتفاقيـات المشـار إليـها آنفـا لأغـــراض مكافحــة الإرهــاب 
الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجـار 
غير المشروع بالسلاح والتداول غير المشروع للمواد النووية والمواد القاتلـة الأخـرى، صدقـت 

غواتيمالا على الاتفاقيات التالية: 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛  �

اتفاق بين غواتيمالا وكولومبيـا علـى منـع ومراقبـة وقمـع إسـاءة اسـتعمال المخـدرات  �
والمؤثرات العقلية وسلائفها وموادها الكيميائية والاتجار غير المشروع ا؛ 

اتفاق بين غواتيمالا وإسبانيا على التعاون لمنـع إسـاءة اسـتعمال المخـدرات والمؤثـرات  �
العقلية ومراقبة الاتجار غير المشروع ا؛ 

اتفـاق بـين غواتيمـالا وفنــزويلا علـى منـع ومراقبـة وقمـع إسـاءة اسـتعمال المخـــدرات  �
والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع ا؛ 

اتفاق بين غواتيمالا وبيرو ضد إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقليــة وإنتاجـها  �
والاتجار غير المشروع ا؛ 
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اتفاقية بين بنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس لتشــكيل  �
اللجنـة الدائمـة في أمريكـا الوسـطى للقضـاء علـى إنتـاج المخـدرات والمؤثـرات العقليــة 

وإساءة استعمالها والاتجار غير المشروع ا؛ 
اتفاقيـة أمريكـا الوسـطى لمنـع وقمـع غسـل الأمـوال وغسـل الأصـــول الماليــة الأخــرى  �

والجرائم ذات الصلة؛ 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛  �

اتفاقيـــــة حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينــة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر  �
أو عشوائية الأثر، وبروتوكولاا الأول والثاني والثالث؛ 

ـــة)  اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس الأســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجي �
والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة؛ 

اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الشفافية في مشتريات الأسلحة التقليدية؛  �
ــــالمخدرات  اتفاقيــة بــين غواتيمــالا وإكــوادور بشــأن التعــاون في مكافحــة الاتجــار ب �

وإدماا؛ 
اتفاقيـة بـــين غواتيمــالا والأرجنتــين بشــأن التعــاون في مكافحــة الاتجــار بــالمخدرات  �

وإدماا؛ 
اتفاقية بين غواتيمالا وشيلي بشأن التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات وإدماا؛  �

اتفاقيــة بــين غواتيمــالا والمكســيك بشــأن التعــاون في مكافحــة الاتجــار بـــالمخدرات  �
وإدماا؛ 

اتفاقية بين غواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية بشـأن التعـاون في مكافحـة الاتجـار  �
بالمخدرات وإدماا. 

وعـلاوة علـى ذلـك، تجـرى حاليـا مشـاورات بشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لمكافحــة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـــة وبروتوكولاــا، وبشــأن اتفاقيــة قمــع الاتجــار البحــري 

والجوي غير المشروع بالمخدرات بحرا وجوا في منطقة البحر الكاريبي. 
 


